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290203 ‐ قسم تركته ف حياته بين أولاده قسمة متفاوتة وحجزت الدولة عل نصيب أحدهم ويرفض

بعضهم تعديل القسمة

السؤال

رجل كان يملك عددا من الأراض الزراعية ، وتنازل ف حياته عنها جميعاً لأولاده ؛ هرباً من الضرائب ، والديون المستحقة

عليه ، وكانت القسمة بطبيعة الحال غير متساوية بين الأبناء ؛ لتفاوت قيم الأراض ، بعد وفاة الأب ، أراد بعض الأبناء رد

الأمر إل أصله رغبة ف موافقة الشارع ف الميراث ؛ لتحقيق العدالة للجميع ، ولسداد الديون المستحقة عل الأب من قبل

جميع الورثة ، ولتبرئة ذمة الأب ، فافتتن اثنان من الورثة ممن يملون الحصص الأكبر من الأراض ، والت ه أكبر بثير

من حصصهم المفترضة لو تمت القسمة بحسب ما يقتضيه الشرع ، ورفضوا المشاركة ف الحل الشرع بحجج واهية ، وقد

حدث أن إحدى الوريثات قد تم الحجز عل أرضها من قبل السلطات المعنية قبل أن تؤول إليها بشل رسم ، فخرجت بلا

ش . أسئلت كالتال: 1. هل يلزم باق الورثة ممن يرغبون بالحل الشرع بتعويض تلك الوريثة مع تعنت الوريثان المفتتنان ؟

مع العلم بأن باق الورثة لم يونوا ليتحملو التعويض نفسه لو وافق الوريثان المفتتنان عل المشاركة بالحل؟ وبطبيعة الحال

سيتحمل الوريثان المفتتنان الجزء الأكبر من التعويض لامتلاكهم الحصص الأكبر. 2. إذا كان يلزمهم ذلك ، فهل عليهم أن

يعوضوا تلم الوريثة بما يضمن المساواة بين الأطراف الراغبة بالحل الشرع؟ 3. إذا كان لا يلزمهم ذلك ، هل من دليل

شرع عل ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز للرجل أن يقسم تركته ف حياته، فيهب أمواله لورثته، بشرط أن يعدل بينهم، بأن يعط الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.

وما قام به الأب من إعطاء أولاده أملاكا متفاوتة، هو جور ف الهبة، إلا إن تم ذلك برضاهم رض حقيقيا، وكان كل منهم بالغا

رشيدا.

لْتنَح ّنا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه َتا اهبه عنهما: " أن اال ذلك: حديث النعمان بن بشير رض والأصل ف

هال َّلص هال ولسر فَقَال . :ذَا فَقَاله ثْلم لْتَهلَدِكَ نَحو لكا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،انَ لا كمَُذَا غه ناب

علَيه وسلَّم: فَارجِعه " أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/290203/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/290203/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9
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لَه تبهو ملَّهكا  :فَقَال .منَع :ذَا؟ قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

مثْل هذَا؟  قَال :. قَال:  فََ تُشْهِدْن اذًا، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ .

نحلت: أي: أعطيت، من النّحلة، وه العطاء.

ثانيا:

إذا مات الأب، وقد فضل بين بعض الأولاد ف الهبة دون رض البقية : فالواجب رد هذه القسمة والعطية الجائرة ، وإدخال

الهبات جميعا ف التركة، وسداد ديون المتوف أولا، ثم قسمة الباق القسمة الشرعية.

إل .... نينْثَيالا ّظح ثْلرِ ملذَّكل ملادِكوا ف هال ميوصي  :الورثة أن يتركوا سداد الدين عن مورثهم؛ لقوله تعال ويحرم عل

قوله تعال:  من بعدِ وصية يوص بِها او دين  النساء/11.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (194033).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عمن فضل بعض أولاده عل بعض:

" والصحيح من قول العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك ف حياته، كما أمر النب صل اله عليه وسلم .

وإن مات ولم يرده : رد بعد موته ، عل أصح القولين أيضا، طاعة له ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأب بر

وعمر رض اله عنهما .

ه سبحانه وتعاله به، والجميع المال بالعدل الذي أمر ال ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته ف

أعلم" انته من " الفتاوى البرى " (4/ 184).

بعض ، كما أمر النب العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا عل الرجل أن يسوي بين أولاده ف ه: "يجب علوقال رحمه ال

صل اله عليه وسلم بذلك ، حيث نه عن الجور ف التفضيل ، وأمر برده.

فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب عل من فُضل : أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال ‐ الأول والآخر

‐ عل كتاب اله تعال للذكر مثل حظ الأنثيين" انته من "مجموع الفتاوى" (31/ 297).

وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه ، ثم مات، فأجابوا بقولهم: " ... وإن كان والدك قد مات: فاقسم

التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحم الشرع" انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/ 216).

ثالثا:
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إذا أب بعض الورثة إعادة التقسيم ، واستول عل شء من التركة ، وكان ذلك زائد عل حقه الشرع : فهذا القدر الزائد هو

ف حقيقته : مال مغصوب من "التركة" .

وعل ذلك : فالواجب عل الورثة : أن يجمعوا ما تبق من التركة ، ويقتسموه بينهم ، عل القسمة الشرعية ؛ فيون النقص

الحاصل من التركة : مقسما عل جميع الورثة ، ولا يجوز أن يتحمله بعضهم دون بعض .

ولهم أن يتراضوا ويتسامحوا فيما بينهم، فإن الحق لا يعدوهم.

وهذا يون الأمر ، فيما إذا حجز عل أرض إحدى الوريثات، ولم يمن استردادها، فإن هذه الأرض لا تدخل ف التركة، بل

تعتبر كالمعدوم، وتقسم الأراض الأخرى عل الجميع، أو عل من رض بالتقسيم، ويأخذ كل إنسان نصيبه بما فيهم هذه

الوارثة.

ثم إن أمن فيما بعد استرداد هذه الأرض، فإنها تقسم عل الجميع.

وينبغ نصح الأخوين الرافضين لإعادة القسمة، وتذكيرهما باله، وبأهمية سداد الدين عن والدهما وتبرئة ذمته من الجور،

وإزالة أسباب الراهية بينهما وبين إخوتهما.

واله أعلم.


